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إن الأصـل فـ المعـاملات الرضـائية العقـود، أنـه يفـ تلاقـ وتطـابق إرادتـ الطـرفین حتـ قـوم العقـد، صـرف النظـر عـن
عـن الإرادة، مثـل البـدء فـ مضمونه أو الإشارة، ما قوم التعبیر الضمن التعبیـر عـن الإرادة، فالعقـد قـوم الاتفـاق شـفاهة علـ

تنفیـذ مـا عرضـه الطـــرف الأخـــر دون إدراج ذلـــك فـــ محـــرر متـــوب، ولـــن قـــد شـــتر القـــانون زيادة علـــ الرضاء أن
يون العقـد متوبا، فـإذا مـا تبـین أن التابة ركـن فـيه وأنـه لا يقـوم إلا بتوافرهـا كان العقد شليا بحم القانون .


